

     قال تعالى: ﴿((((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( (((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ﴾ البقرة: 191.
     14/13- قال ابن خويز منداد: 
"﴿ (((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ﴾ منسوخة، لأن الإجماع قد تقرر بأن عدوَّاً لو استولى على مكة وقال: لأقاتلنكم، وأمنعكم من الحج، ولا أبرح(1)من مكة، لوجب قتاله وإن لم يبدأ بالقتال، فمكة وغيرها من البلاد سواء، وإنما قيل فيها: هي حرام تعظيماً لها، ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث خالد بن الوليد يوم الفتح، وقال:"احصدهم بالسيف حتى تلقاني على الصفا" حتى جاء العباس فقال: يا رسول الله ذهبت قريش فلا قريش بعد اليوم"(2). ألا ترى أنه قال في تعظيمها: "ولا يلتقط لقطتها إلا منشد"(3) واللقطة بها وبغيرها سواء، ويجوز أن تكون منسوخة بقوله: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) البقرة: 193" (4). 

ـــــــــــــــــ

       الدراسة: 
اختار ابن خويز منداد القول بأن الآية منسوخة، وقد اختلف العلماء فيها: هل هي محكمة أم منسوخة؟ على قولين: 
     القول الأول:
إن الآية منسوخة.
     قال به: قتادة، والربيع بن أنس، وعبد الرحمن بن زيد(1)، ونسب ابن عطية هذا القول إلى الجمهور(2) ، واختاره: ابن جرير(3)، وابن خويز منداد ، والبغوي(4).
     ولكن اختلفوا في الناسخ ما هو؟
1- فقيل: إن الآية نسخت بقوله تعالى: ﴿(((((((((((((( (((((( (( ((((((( ((((((((﴾ البقرة: 193. قال بذلك: الربيع بن أنس، وعبد الرحمن بن زيد(5)، وجوز هذا ابن خويز منداد.
2- وقيل نسخت بقوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) التوبة: 5. 
      واحتجوا بأن براءة نزلت بعد سورة البقرة بسنين. 

     قال بذلك قتادة(6)، وأبو جعفر النحاس(7).
ومما استدلوا به على نسخها ما روي في الصحيحين(8) عن النبي - صلى الله عليه    وسلم - أنه دخل مكة وعليه المغفر، فقيل: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: (اقتلوه).
     القول الثاني:
إن الآية محكمة. 

    قال به: مجاهد(
)، وطاووس(
)، وجماعة من الفقهاء(
)، واختاره ابن الجوزي(
).
          ومما استدلوا به: 
1- ظاهر الآية قال مجاهد: "الآية محكمة ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل"(
).
2- وحديث رواه الشيخان(
)عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة".
قال ابن الجوزي: "فبين - صلى الله عليه وسلم - أنه خص في تلك الساعة بالإباحة على سبيل التخصيص، لا على وجه النسخ فثبت بذلك حظر القتال في الحرم إلا أن يقاتلوا فيدفعون دفعاً، وهذا أمر مستمر الحكم غير منسوخ"(
).
     القول الراجح: 
القول بأن الآية محكمة هو الراجح، لأنه هو الذي يقتضيه نص الآية(
)، والنسخ لابد له من دليل يجب الرجوع إليه(
)، ولا دليل هنا.

     وأجيب عن استدلال القائلين بالنسخ بالآتي:
1- إن الجمع بين الآيات التي قالوا إنها ناسخة، وقوله: ﴿ (((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ﴾ البقرة: 191. ممكن ببناء العام على الخاص، فيقتل المشرك حيث وجد إلا بالحرم. ومما يؤيد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار(
)" (
)، وأيضا يؤيده القاعدة الأصولية التي تقول: "إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص، فالتخصيص أولى(
) فأمكن بذلك الجمع بين الآيات، قال أبو جعفر النحاس: "إذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ"(
).
2- وأما احتجاجهم بقتل ابن خطل، وهو متعلق بأستار الكعبة فيجاب عنه بأنه وقع في تلك الساعة التي أحل الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم -(
) بدليل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (فإن أحد ترخص لقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقولوا له: إن الله أذن لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب) (
).
فدل ذلك على أن حكم الآية باق غير منسوخ، لأنه لا يصح دعوى النسخ، في آيـة من كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها، أو انتفى حكمها من كل وجه(
)، وهذه الآية لم يصح فيها دليل على نسخها، ولم ينتف حكمها، بل ودلت السنة على بقاء حكم الآية كما سبق بيان ذلك.

    فتبين أن قول ابن خويز منداد مرجوح. 





والله أعلم.  



(1) بَرِح الرجل يَبْرَح بَرَاحاً: إذا رام من موضعه، ويقال ما برحت أفعل كذا، بمعنى ما زلت، وقال الله عز وجل: (لن نبرح عليه عاكفين) أي: لن نزال . انظر: معجم تهذيب اللغة ، مادة: (برح) (1/302). 


(2) هذا بعض حديث رواه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد، باب فتح مكة، حـ 1780. موسوعة الحديث الشريف (ص995) إلا أنه ذكر أبا سفيان بدل العباس. 


(3) رواه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب تحريم مكة، حـ 2017. موسوعة الحديث الشريف (ص1371) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/565) برقم (2017). 


(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/349). 


(1) انظر: تفسير الطبري (3/295-296)، وزاد المسير (ص95). 


(2) انظر: المحرر الوجيز (ص170).


(3) انظر: تفسير الطبري (3/298). 


(4) انظر: معالم التنزيل (1/162). 


(5) انظر: زاد المسير (ص95). 


(6) انظر: تفسير الطبري (3/298).


(7) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (1/521). 


(8) رواه البخاري في صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، حـ 1846. موسوعة الحديث الشريف (ص145)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب النهي عن حمل السلاح بمكة، �حـ 1357. موسوعة الحديث الشريف (ص904).                                                                  


(�) انظر: النكت والعيون (1/252).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/348)، والبحر المحيط لأبي حيان (2/112). وطاووس هو: �طاووس بن كيسان، أبو عبد الله، الفقيه القدوة أحد أعلام التابعين، سمع من ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما، توفي بمكة حاجاً سنة 106هـ، وصلى عليه أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/537)، وحلية الأولياء (4/3)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (2/509)، وتاريخ الإسلام للذهبي (4/116).


(�) انظر: زاد المسير (ص95).


(�) انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي ( ص181-184)، وذكره أيضا في تفسيره: زاد المسير (ص 95).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/348).


(�) رواه البخاري في صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة ، حـ 1834. موسوعة الحديث الشريف (ص144)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب تحريم مكة، حـ 1353. موسوعة الحديث الشريف (ص903).  


(�) انظر: زاد المسير (ص95).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/348).


(�) انظر: أضواء البيان (6/72).


(�) سبق تخريج الحديث.


(�) انظر: فتح القدير للشوكاني (1/346).


(�) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (2/246).


(�) الناسخ والمنسوخ (3/12).


(�) انظر: فتح القدير للشوكاني (1/346).


(�) رواه البخاري في صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب لا يعضد شجر الحرم، حـ 1832. موسوعة الحديث الشريف (ص143).


(�) انظر: قواعد الترجيح لحسين الحربي (1/71).
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